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  .  من قانون ضريبة الأملاك المبنية 8 من المادة 7توضيح أصول تطبيق الفقرة : الموضوع
  
الأمــلاك المبنيــة  المتعلــق بــضريبة 1962 أيلــول 17 مــن قــانون 8 مــن المــادة 7نــصت الفقــرة   

  : على إعفاء الأبنية المستعملة كمستشفيات أو مستوصفات أو معاهد للتعليم من الضريبة شرط
أن يكــون البنــاء ملكــاً لجمعيــات أو مؤســسات لا تتــوخى تحقيــق الــربح أو موقوفــاً لغايــات   - أ

  . دينية أو خيرية
تتــوخى تحقيــق الــربح أن يتــولى إدارة المــشروع المالــك بنفــسه أو أيــة جمعيــة أو مؤســسة لا   -  ب

  . وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل أو لقاء بدل رمزي
ولمــا كانــت تعتــرض الــدوائر الماليــة المختــصة بعــض الــصعوبات فــي تطبيــق الفقــرة المــذكورة 
عندما يكـون البنـاء ملكـاً لحكومـة أو لحكومـات أجنبيـة خـصوصاً وأنـه قـد بـرز فعـلاً تبـاين فـي 

  . ملاك المبنية لهذه الجهةتطبيق قانون ضريبة الأ
التــــي ) هيئــــة التــــشريع والإستــــشارات (فقــــد جــــرى إســــتطلاع رأي جانــــب وزارة العــــدل   

  ). 29/11/1969ر تاريخ /912رقم (أشارت بما خلاصته 
بما أن النص المشار إليه لم يـذكر صـراحة المؤسـسة الأجنبيـة بتحديـد جنـسيتها  - 1

سـسة الوطنيـة بتحديـد جنـسيتها هذه فهو كذلك لـم يحـصر الإعفـاء صـراحة بالمؤ 
 .هذه

 مـن 8 من المادة – أ – بند 7ومن جهة ثانية وبما أن الإعفاء الوارد في الفقرة  - 2
القـــانون المـــذكور يـــرتبط بوجهـــة إســـتعمال البنـــاء بحـــد ذاتهـــا بقطـــع النظـــر عـــن 

 مـــن 8 مــن المــادة 10جنــسية مالكــه، بينمــا أن الإعفــاء الــوارد مــثلاً فــي الفقــرة 
 يرتبط بالدرجة الأولى بصفة مالـك البنـاء، لـذلك وجبـت الإشـارة فـي القانون ذاته

  .  إلى صفة المالك إذ أنها هي بالذات مدار البحث وسبب الإعفاء10الفقرة 



 لأنــه ركيــزة وســند للإعفــاء لــم يكــن 10ويبــدو أن مــا كــان واجبــاً ذكــره فــي الفقــرة 
ن ركيـــزة وســـند  لأ7واجبـــاً ذكـــره فـــي حالـــة الإعفـــاء المنـــصوص عنـــه فـــي الفقـــرة 

  . الإعفاء سبب آخر يختلف عنه تماماً 
 مـن الفقـرة - آ –الـواردة فـي البنـد " مؤسسة"وبما أنه يستنتج مما تقدم أن عبارة  - 3

 مـــــــن قـــــــانون ضـــــــريبة الأمـــــــلاك المبنيـــــــة الـــــــصادر بتـــــــاريخ 8 مـــــــن المـــــــادة 7
 تطبــــق علــــى المؤســــسة الأجنبيــــة  Institution والتــــي تعنــــي 17/9/1962

 .سسة الحكومةوتشمل عبارة مؤ 

 مـن قـانون ضـريبة الأمــلاك 8 مـن المـادة 7لـذلك، يكـون الإعفـاء المنـصوص عليـه فـي الفقـرة 
  . المبنية شاملاً جميع المؤسسات الوطنية والأجنبية، كما أن الحكومات هي في جملة هذه المؤسسات

  . فأرجو التقيد بهذا الرأي وإفادة جميع القضايا المعلقة منه
 


